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I. المقدمة
التعرف على الجمع بين الصلاتين: صفته، وأسبابه. 
II. موضوع المقالة
يقول ابن رشد -رحمه الله: وأمّا الجمع: فإنه يتعلَّق به ثلاث مسائل: إحداها: جوازه. والثانية: في صفة الجمع. والثالثة: في مُبيحات الجمع.
ونبدأ أوَّلًا لنقول: ما المراد بالجمْع؟ 
المراد بالجمع، هو: أداء الصَّلاتيْن في وقت صلاةٍ واحدةٍ. وذلك بتقديم العصر إلى وقت الظهر، أو بتأخير الظهر إلى وقت العصر. وكذلك في المغرب والعشاء، إمّا بتقديم العشاء إلى وقت المغرب، وإمّا بتأخير المغرب إلى وقت العشاء. ويسمَّى التقديم: جمْع تقديم، ويُسمَّى التأخير: جمع تأخير. 
فليس المراد بالجمع، أننا نصلّي الصَّلاتيْن في صلاة واحدة، ننوي نيّة واحدة للظهر والعصر، ونأتي بتكبيرة إحرام واحدة، وعدد من الركعات مجمَلة مع بعضها، ثم نسلِّم تسليمًا واحدًا. وإنما المراد بالجمع هو: صلاة الظهر على حِدة، ثم نعقبها بصلاة العصر على حِدة؛ فكل صلاة مستقلَّة عن الأخرى بأركانها، وفرائضها، وسُننها، ونيّتها، والتحريم بتكبيرة الإحرام، وكذلك التسليم. غاية ما هنالك، أننا نقدِّم الصَّلاة عن وقتها، أو نؤخِّر الصلاة عن وقتها. 
فإذا أخّرنا الظهر إلى وقت العصر لِظروف السفر أو المرض، أو غير ذلك... كما سنُبيِّن سُمِّي التأخير هذا: جمع تأخير. وتكون الصلاة حاضرة، وتُسمى أداءً، وبلا حرج ولا إثم. 
وإذا قدَّمنا العصر إلى وقت الظهر، للظروف السابقة، من سفر أو مرض أو مطر أو غير ذلك... كما سنُبيِّن، سمِّيَ: جمع تقديم. 
وكذلك الأمر بالنسبة للمغرب والعشاء. هذا الجمع كما سبق أن ذكَر ابن رشد محلُّ اختلاف بين العلماء. فإذا كانوا قد اتّفقوا على القصر في جُملته، فإنهم اختلفوا على الجمع كذلك في جُملته. وقد حصر، أو ذكر ابن رشد ثلاث مسائل في موضوع الجمع بين الصَّلاتيْن، وبيّن أنها محلّ خلاف بين العلماء، وعلينا أن نُبيِّن بشيء من التفصيل والبيان.
المسألة الأولى: حُكم الجمع بين الصلاتيْن:

في هذه المسألة يتكلّم عن: جواز الجمع. أو بعبارة أخرى عن: حُكم الجمع؛ لأن هناك من يَمنع الجمع، فالأوْلى أن يُسمى ذلك الموضع: حُكم الجمع. كما سبق أن بين في فصل القصر في المسألة الأولى، أو في الموضع الأوّل: حُكم القصر، كان الأولى أن يقول هنا: المسألة الأولى: حُكم الجمع؛ ولكنه عَنْون لهذه المسألة بـجواز الجمع، مع أننا سنرى أن من الفقهاء من يَمنع الجمع بإطلاق. 
أ. ما قاله ابن رشد:

يقول ابن رشد: أمّا جوازه، فإنهم أجمعوا أي: العلماء على: أنَّ الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعَرفة: سُنّة. أي: الجمع بين الظهر والعصر في يوم عرفة، عند الوقوف بعرفة، وهو أكبر نُسُك من مناسك الحج، في يوم التاسع من ذي الحجة، حينما يقف بالناس بعرفة بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس، فإنّهم يصلّون الظهر والعصر جمعًا وقصرًا. 
وتلك هي سُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم . كذلك عند المبيت بمزدلفة، بعد الإفاضة من عرفات، فيكون الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضًا في وقت العشاء يعني: جمْع تأخير سُنّة أيضًا. وكلاهما كِلَا هذيْن الجمعيْن فعَله رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
واختلفوا في الجمع في غير هذيْن المكانيْن في غير عرفة والمزدلفة، هل هو جائز أو غير جائز؟ 
 أجازه الجمهور، أي: جمهور العلماء وغالبيّتهم، على اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها مِنَ التي لا يجوز. وسنعلم ذلك في مسألة: مُبيحات الجمْع. 
 أما أبو حنيفة وأصحابه، فقد منعوا الجمع بإطلاق، في غير عرفة والمزدلفة. 

ب. ما قاله ابن قدامة:

هذا الكلام الذي أجمله ابن رشد -رحمه الله- في هذه الجزئية، فصَّله ابن قدامة -رحمه الله- في كتابه (المغني)؛ حيث يقول بعد أن انتهى من الكلام عن قصْر الصلاة: فصل: واختلفت الرِّواية في الجمع؛ فروي أنه أفضل من التفريق؛ لأنه أكثر تخفيفًا وسهولةً، فكان أفضل، كالقصر.
وعنه: أي: عن الإمام أحمد أيضًا التفريق أفضل؛ لأنه خروجٌ من الخلاف. يشير إلى خلاف أبي حنيفة الذي لا يجيز الجمع بين الصَّلاتيْن. ففي رواية عن الإمام أحمد: أنَّ التَّفريق بين الصَّلاتيْن، وأداء كل صلاة في وقتها، أفضل؛ لأنه خروجٌ من الخلاف؛ فكان أفضل، كالقصر، ولأنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم المداومة عليه أي: على الجمع، ولو كان أفضل لأدامه كالقصر. يقول الخرقي: "وإذا دخل وقت الظهر على مسافر، وهو يريد أن يرتحل، صلَّاها وارتحل. فإذا دخل وقت العصر، صلَّاها". 
إذًا، سار الخرقي هنا على التفريق. وكذلك المغرب والعشاء الآخِرة. المغرب: تسمى العشاء الأولى، والعشاء الآخرة: هي الصلاة الرباعية المعروفة. "وإن كان سائرًا أي: راكبًا وفي طريقه في السفر، فأحبَّ أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية، فجائز". يعني: الخرقي فضَّل الرواية التي رُويت عن الإمام أحمد بالتفريق بين الصَّلاتيْن، وعدم الجمع، خروجًا من الخلاف. لكنه قال: "وإذا أحبَّ أي: المسافر أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية يعني: يصلِّي الظهر في وقت العصر، أو المغرب في وقت العشاء، فجائز".
يقول ابن قدامة في شرح هذه المسألة: جملة ذلك: أنّ الجمع بين الصلاتيْن في السفر في وقت إحداهما، جائز في قول أكثر أهل العلْم. وهذا ما أشار إليه ابن رشد بقوله: "فأجازه الجمهور". وممّن روي عنه ذلك سعيد بن زيد، وسعد، وأسامة، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى، وابن عباس، وابن عمر. وبه قال طاوس، ومجاهد، وعكرمة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر. هؤلاء هم أكثر أهل العلْم، أو جمهور العلماء.
وروي عن سليمان بن أخي زريق بن حكيم قال: "مرّ بنا نائلة ربيعة، وأبو الزناد، ومحمد بن المنكدر، وصفوان بن سليم، وأشياخ من أهل المدينة، فأتيناهم في منزلهم وقد أخذوا في الرحيل، فصلّوا الظهر والعصر جميعًا حين زالت الشمس. ثم أتينا المسجد، فإذا زريق بن حكيم يصلي للناس الظهر". 
وقال الحسن، وابن سيرين، وأصحاب الرأي: لا يجوز الجمع إلَّا في يوم عرفة بعرفة، وليلة مزدلفة بها. أي: بالمزدلفة. وهذا رواية ابن القاسم عن مالك، واختياره. واحتجوا بأن المواقيت تَثبت بالتواتر؛ فلا يجوز ترْكها بخبر واحد. إذًا، أبو حنيفة، وأصحابه، ورواية عن الإمام مالك رواها ابن القاسم واختارها: أنه لا يجوز الجمع في غير عرفة: ظُهرًا وعصرًا، والمزدلفة ليلًا: المغرب والعشاء.
لكن ابن قدامة يردُّ على هؤلاء بقوله: أي: في إجازة الجمع في غير عرفة والمزدلفة الذي هو رأي جمهور أهل العلْم، يقول: لنا، ما روى نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا جدَّ به السير، جمَع بين المغرب والعشاء، ويقول: "إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جدَّ به السّيْر أي: السَّفر، يعني: شرع فيه وانشغل به، جمَع بينهما"، أي: الفريضتيْن: الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء. وعن أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أي: تزول أخَّر الظهر إلى وقت العصر؛ لأنه انشغل بالسفر، ثم نزَل أي: في وقت العصر، فجمع بينهما. وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلَّى الظهر ثم ركب"؛ لأنه دخل وقت الظهر، وهو ما يزال حالًا، لم يرتحل بعد. متفق عليهما.
ولمسلم أيضًا: ((عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجَّل عليه السيْر، يؤخر الظهر إلى وقت العصر، فيجمع بينهما. ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق)). وروى الجمع أيضًا معاذ بن جبل، وابن عباس وسنذكر أحاديثهما فيما بعد. وقولهم: يشير إلى الحنفية أصحاب الرأي: لا نترك الأخبار المتواترة التي حدّدت مواقيت الصلاة إلى أخبار آحاد، يردُّ عليهم بقوله: قلنا: لا نتركها، وإنما نخصِّصها؛ وتخصيص المتواتر بالخبر الصَّحيح جائز بالإجماع.
وقد جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بالإجماع، فتخصيص السّنّة بالسّنة أوْلى. وهذا ظاهرٌ جدًّا.
فإن قيل: معنى الجمع في الأخبار: أن يصلِّي الأُولى في آخِر وقتها، والأخرى في أوّل وقتها يريد أن يقول: إن الأحناف يًؤوِّلون الأحاديث على أنه يصلّي الظهر في آخر وقت الظهر، ويصلّي العصر في أوّل وقت العصر؛ فيكون بذلك قد جَمع بينهما.
يردُّ ابن قدامة: قلنا: هذا فاسد لوجهيْن:
أحدهما: أنه قد جاء الخبر صريحًا بأنه كان يجمعهما في وقت إحداهما، ولقول أنس: "أخّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق"؛ فيبطل التأويل، أي: التأويل الذي ذكَره الحنفية. 
الثاني: أن الجمع رخصة، فلو كان ما ذكروه لكان أشدّ ضيقًا وأعظم حرجًا، من الإتيان بكلِّ صلاة في وقتها؛ لأن الإتيان بكل صلاة في وقتها أوسع من مراعاة طرفي الوقتيْن، بحيث لا يبقى من وقت الأولى إلَّا قَدْر فعْلها. ومَن تدبّر هذا وجَده كما وصفنا. ولو كان الجمع هكذا، لجاز الجمع بين العصر والمغرب، والعشاء والصبح؛ ولا خلاف بين الأمّة في تحريم ذلك. والعمل بالخبر على الوجه السابق إلى الفهم منه أوْلى من هذا التكليف الذي يُصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمْله عليه.
 
ج. سبب اختلاف الفقهاء:
يحكي ابن رشد ثلاثة أسباب لهذا الاختلاف: 
السبب الأوّل: اختلافهم في تأويل الآثار التي رُويت في الجمع، والاستدلال منها على جواز الجمع؛ لأنها كلّها أفعال، وليست أقوالًا. والأفعال يتطرّق إليها الاحتمال كثيرًا، أكثر من تطرّقه إلى اللفظ. يريد أن يقول في هذا السبب: إنَّ الآثار التي رُويت في الجمع بين الصلاتيْن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست قاطعة في جواز الجمع. لماذا؟ لأنَّ جميع ما روي من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وليست أقوالًا قالها؛ والأصوليون يروْن أنّ الأفعال يتطرّق إليها الاحتمال، أمّا الأقوال فلا يتطرّق إليها ذلك؛ لأن القول معناه تشريع. أما الفعل، فقد يكون خاصًّا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو فعَله صلى الله عليه وسلم دون أن يقصد به التشريع. لذلك الأقوال أقوى في بيان الأحكام من الأفعال. أمّا الأفعال، فيتطرَّق إليها الاحتمال كثيرًا، أكثر مِن تَطرُّقه إلى اللفظ. هذا هو السَّبب الأوَّل. 
السَّبب الثاني: اختلافهم أيضًا في تصحيح بعضها. يعني: هناك مجموعة من الأحاديث تَنسب الجمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا أنَّ بعض هذه الأحاديث لم يتَّفق العلماء على صحّتها، فكانت سببًا أيضًا من أسباب الاختلاف.

السَّبب الثالث: اختلافهم أيضًا في إجازة القياس في ذلك. هل يجوز أن نقيس أيَّ سفر، أو أية صلاة على يوم عرفة، مبيت بمزدلفة؟ هل مبدأ القياس جائز؟ فنقول: كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة والمزدلفة بين الصلاتيْن، فإنّ ذلك جائز بين الصلاتيْن في أيّ مكان أو زمان؟ هل القياس هكذا جائز؟ أو غير جائز؟
من قال بجوازه، قال بجواز الجمْع. ومن لم يقل بجوازه، لم يقل بجواز الجمع. ومعلوم أنَّ القياس في باب العبادات ضعيف؛ لأن المفروض في العبادات التوقّف والاتّباع، وليس القياس، أو النظر والاجتهاد. 
د. توجيهات أقوال الفقهاء وذكر الآثار التي رُويت والتعليق عليها:

بعد ذكْر هذه الأسباب الثلاثة، بدأ ابن رشد -رحمه الله- في بيان توجيهات أقوال العلماء، وذكْر الآثار التي رُويت في موضوع الجمْع، والتعليق عليها. 
قال -رحمه الله: أما الآثار التي اختلفوا في تأويلها، فمنها:
الحديث الأول: حديث أنس، الثابت باتفاق، أخرجه البخاري، ومسلم، قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزوغ الشمس أي: تزول عن وسط السماء، أخَّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمَع بينهما. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر، ثم ركب)). وفي رواية عند الحاكم بإسناد صحيح: ((صلى الظهر والعصر)). ولأبي نعيم في "مستخرج مسلم": ((صلّى الظهر والعصر جميعًا، ثم ارتحل)). وهذا حديث يُثبت الجمع بين الظهر والعصر، سواء تقديمًا أو تأخيرًا. وهو ثابت في البخاري، ومسلم، وغيرهما.
الحديث الثاني: حديث ابن عمر {، أخرجه الشيخان أيضًا، وأصحاب "السنن الأربعة"، قال ابن عمر: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجَّل به السّيْر في السّفر، يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء))؛ يعني: إذا دخل في السفر، وانشغل به قبل أن يصلِّي المغرب، كان يؤخرها حتى يُصلِّيها جمعًا مع العشاء؛ وهذا يُثبت الجمع بين المغرب والعشاء.
الحديث الثالث: فحديث ابن عباس { خرَّجه مالك، ومسلم، وكذلك البخاري، وأصحاب "السنن"، قال: ((صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوف، ولا سفر)). وفي هذا الحديث عدّة إضافات.
فهو أوّلًا: يُثبت الجمع بين الظهر والعصر، سواء تقديمًا أو تأخيرًا. ويُثبت الجمع بين المغرب والعشاء، سواء تقديمًا أو تأخيرًا.
ثم يضيف إلى ذلك مبيحًا من مبيحات الجمع، وهو الجمع في الحضر، في غير خوف ولا سفر؛ يعني: دون أن يكون هناك سبب مبرِّر للجمع، من توقّع الحرب، أو الخوف من وقوعها، ولا السفر. يعني: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو حاضر في المدينة، مقيم بها. 
يوجِّه ابن رشد -رحمه الله- أقوال العلماء في هذه الآثار، فيقول: 
 ذهب القائلون بجواز الجمع الذين هم جمهور العلماء في تأويل هذه الأحاديث إلى: أنه أخَّر الظهر إلى وقت العصر المختصّ بها، وجمَع بينهما. تلك هي وجهة نظر القائلين بالجمْع، أو بجواز الجمع بين الصلوات: إنّ الرسول صلى الله عليه وسلم أخَّر الظهر إلى وقت العصر، وجمَع بينهما في ذلك الوقت. 
 أمّا الكوفيون -أبو حنيفة وأصحابه- فذهبوا إلى: أنه إنما أوقع صلاة الظهر في آخِر وقتها، وصلاة العصر في أوّل وقتها، حتى يهربوا من الجمْع بين الصلاتيْن. قالوا، أو أوَّلوا تلك الآثار على: أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلّي الفريضة الأُولى في آخِر وقتها، والفريضة الثانية في أوّل وقتها. 
وهذا معنى الجمع عندهم، على ما جاء في حديث إمامة جبريل في مواقيت الصلاة. قالوا: وعلى هذا، يصحّ حمْل حديث ابن عباس؛ لأنه قد انعقد الإجماع أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذر. 
واحتجّوا أيضًا لتأويلهم بحديث ابن مسعود الذي رواه النسائي، قال: ((والذي لا إله غيره! ما صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قطُّ إلَّا في وقتها، إلَّا صلاتيْن: جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمْع))، أي: بالمزدلفة. وسُمِّيَت: "جمعًا" لاجتماع الناس فيها، أو لأن آدم اجتمع هناك بحواء. 
قالوا في بيان ذلك: فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما تأوّلناه نحن أي: من صلاة كلّ فريضة في وقتها، ولكن صلاة الأُولى في آخِر وقتها، والثانية في أوّل وقتها، أو تأوّلتموه أنتم بنقل الصلاة عن وقتها إلى وقت الأخرى التي تُجمع معها. وقد صحّ توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقات، فلا يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمْر محتمل. هكذا يقول الحنفية، أو الكوفيون، ويبيِّنون وجهة نظرهم في معنى الجمْع. 
السبب الثاني من أسباب الاختلاف، هو: اختلاف العلماء في تصحيح الآثار، هل هي آثار صحيحة كما رأينا في الجزئية السابقة؟ يعني: ثابتة عند أئمة السُّنّة، كالبخاري، ومسلم، وأبي داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه؟ أو ليس الأمر كذلك؟ هذا هو السبب الثاني الذي يبيِّنه ابن رشد، بقوله: وأمّا الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه، فهو: ما رواه مالك من حديث معاذ بن جبل: "أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك: أي: في السنة التاسعة من الهجرة، المعروفة بجيش العسرة، التي نزل في شأنها سورة التوبة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال: فأخَّر الصلاة يومًا.
ثم خرج فصلّى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل. ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا"؛ هكذا قال معاذ بن جبل > وفيه ما يُثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، مع أنه لم يحارب.
وهذا الحديث لو صحّ -هكذا يقول ابن رشد. لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة الجمع؛ لأن ظاهره: أنه قدَّم العشاء إلى وقت المغرب. وإن كان يمكنهم، أو لهم أن يقولوا: إنه أخّر المغرب إلى آخِر وقتها كما سبق أن قالوا، وصلّى العشاء في أوّل وقتها؛ لأنه ليس في الحديث أمر مقطوع به على ذلك، بل لفظ الراوي محتمل، ومن هنا تطرّق الاحتمال إلى هذه القضية.
قال الغماري: الذي اختلف في تصحيحه لفظ آخَر فيه زيادة. يعني: زيادة في الجمع بين الصلوات.
السبب الثالث من أسباب الاختلاف، وهو: هل يجوز القياس على صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة ومزدلفة جمعًا وقصرًا؟ يجوز قياس سائر الأيام على يوم عرفة، وسائر الليالي على المزدلفة، أو لا يجوز؟ يقول ابن رشد: وأمّا اختلافهم في إجازة القياس في ذلك، فهو: أن يلحق سائر الصلوات في السفر بصلاة عرفة والمزدلفة -أي: يُجاز الجمع في جميع الصلوات قياسًا على تلك، فيقال: مثلًا: صلاة وجبت في سفر- فجاز أن تجمع، أصله جمع الناس بعرفة والمزدلفة؛ فيكون الجمع في عرفة وفي المزدلفة هو الأصل، وتكون سائر الصلوات في سائر الأيام قياسًا على ذلك؛ وهو مذهب سالم بن عبد الله.
لكن القياس في العبادات يضعف، يعني: جمهور العلماء على: أنّ الأصل في العبادات التوقف عند الذي ورد، واتباع ما ورد. قد يجوز القياس في المعاملات، أمّا في العبادات، فهو ضعيف. لكن القياس في العبادات يضعف. فهذه هي أسباب الخلاف الواقع في جواز الجمع.
هذا الذي ذكره ابن رشد -رحمه الله- من أسباب الاختلاف بين العلماء في قضية حُكم الجمع، وهل يجوز أو لا يجوز؟ أشار إليها ابن قدامة -رحمه الله- في كتابه "المغني"، بعد ذكْر تلك المسألة التي ذكَرها الخرقي في بداية هذه المحاضرة، يقول بعد ذلك: 
إذا ثبت هذا، فمفهوم قول الخرقي: أنّ الجمع إنما يجوز إذا كان سائرًا في وقت الأُولى، إذا جدَّ السير، فيؤخَّر إلى وقت الثانية، ثم يجمع بينهما. ورواه الأثرم عن أحمد. وروي نحو هذا القول عن سعد، وابن عمر، وعكرمة، أخذا بالخبريْن اللّذَيْن ذكرناهما. وروي عن أحمد جواز تقديم الصلاة الثانية إلى الأولى؛ وهذا هو الصحيح، وعليه أكثر الأصحاب. 
قال القاضي: الأوّل هو الفضيلة والاستحباب، وإن أحبَّ أن يجمع بين الصلاتيْن في وقت الأولى منهما، جاز، نازلًا كان أو سائرًا، أو مقيمًا في بلد إقامة لا تمنع القصر. وهذا قول عطاء، وجمهور علماء المدينة، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر، لِما روى معاذ بن جبل، قال: ... حديث غزوة تبوك الذي ذكرناه عند ابن رشد. وقال أبو داود والترمذي: هذا حديث حسن. 
وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر مثْل ذلك. وقيل: إنه متفّق عليه. وهذا صريح في محلّ النزاع. وروى مالك في (الموطأ) عن أبي الطفيل: أنَّ معاذًا أخبره...
وقد ذكرنا ذلك أيضًا عند ابن رشد. قال ابن عبد البر في التعليق على حديث معاذ: هذا حديث صحيح، ثابت الإسناد. وقال أهل السِّيَر: إنَّ غزوة تبوك كانت في سنة تسع. وفي هذا الحديث أوضح الدَّلائل، وأقوى الحجج في الردِّ على من قال: لا يجمع بين الصَّلاتيْن إلَّا إذا جدّ به السير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع وهو نازل غير سائر، ماكث في خبائه، يخرج فيصلِّي الصلاتيْن جميعًا، ثم ينصرف إلى خبائه. والأخذ بهذا الحديث متعيِّن، لِثبوته وكونه صريحًا في الحُكم، ولا معارض له.
ولأنَّ الجمع رخصة من رخص السفر، فلم يختص بحالة السير، كالقصر، والمسْح؛ ولكن الأفضل التأخير؛ لأنه أخْذ بالاحتياط أي: تأخير الصلاة الأولى عن وقتها إلى وقت الثانية، وخروج من خلاف القائلين بالجمع، وعمَلٌ بالأحاديث كلها. أيضًا أشار ابن قدامة في موضع آخَر إلى: أنّ المريض مخيّر في التقديم والتأخير، كالمسافر؛ فإن استوى عنده الأمران، فالتأخير أوْلى، لِما ذكرنا في المسافر.
المسألة الثانية: صفة الجمْع:
هل يجمع في وقت الأُولى، أو في وقت الثانية؟ هل هو مخيّر؟ وهكذا.
اختُلف في صورة الجمع، كما اختلف في غيرها من المسائل. والاختلاف هذه المرَّة عند القائلين بالجمّع. 
أ. ما قاله ابن رشد:

 فمنهم من رأى: أنّ الاختيار أن تؤخَّر الصلاة الأولى وتصلَّى مع الثانية؛ فتؤخَّر الظهر وتصلّى مع العصر، وتؤخّر المغرب فتصلّى مع العشاء. وإن جُمعتا معًا في أوّل وقت الأولى جاز، لكن المسألة، مسألة تفضيل. وهذا الحكم هو إحدى الروايتيْن عن مالك. 
 ومنهم من سوَّى بين الأمريْن بلا تفضيل، يُقدّم الآخرة إلى وقت الأولى، أو يؤخّر الأولى إلى وقت الثانية، لا بأس بذلك؛ فالأمران سواء. وهذا هو مذهب الشافعي، وهي رواية أيضًا عن الإمام مالك، رواها أهل المدينة. 
وهذه التسوية بين الأمريْن التي هي رواية عن الإمام مالك، رواية أهل المدينة، هي مذهب الشافعي. والأُولى رواية ابن القاسم عنه. وإنما كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمّع؛ لأنه الثابت من حديث أنس الذي سبق أن ذكرناه في المسألة الأولى. ومَن سوَّى بينهما، فمصيرًا إلى أنه لا يرجَّح بالعدالة. أعني: أنه لا تفضل عدالةٌ عدالةً في وجوب العمل بها؛ حيث لا نفضِّل أنسًا على معاذ، أو نفضِّل معاذًا على أنس. ومعنى هذا: أنه إذا صحَّ حديث معاذ بن جبل حديث غزوة تبوك، وجب العمل به، كما وجب بحديث أنس، إذا كان رواة الحديثيْن عدولًا، وإن كان رواة أحد الحديثيْن أعدل. لكن في كلِّ الأحوال، الإمام الشافعي كما رأينا سوَّى بين الأمريْن؛ حيث لا تفضل عدالة في وجوب العمل بها. 
أما عن صور الجمع فهناك رأيان: 
الرأي الأول هو: تأخير الصلاة الأولى إلى وقت الثانية؛ وذلك هو الأفضل، مع جوازهما في وقت الأولى. وتلك هي رواية ابن القاسم عن الإمام مالك. الرواية الثانية عن الإمام مالك هي: التسوية بين التقديم والتأخير، فلا أفضل رواية على أخرى. وهي رواية أهل المدينة عن مالك، وهي أيضًا مذهب الإمام الشافعي-رحمه الله.
ب. ما قاله ابن قدامة:

ولذلك قال ابن قدامة في التعليق على هذه القضية: مفهوم قول الخرقي: إنّ الجمع إنما يجوز إذا كان سائرًا في وقت الأولى، فيؤخّر إلى وقت الثانية، ثم يجمع بينهما. لكنه أضاف بعد ذلك قوله: وروي عن أحمد جواز تقديم الصلاة الثانية إلى الأُولى؛ وهذا هو الصحيح، وعليه أكثر الأصحاب. بل قال القاضي عن ذلك: الأوّل يعني: الصلاة في جمع التقديم، بتقديم الصلاة المتأخِّرة إلى وقت الصلاة الأولى هو الفضيلة والاستحباب. وإن أحبّ أن يجمع بين الصلاتيْن في وقت الأولى منهما، جاز، سواء كان نازلًا أو سائرًا، أو مقيمًا في بلد إقامة لا تمنع القصر. ثم أكّد ذلك أيضًا في الحديث عن جمع المريض؛ حيث قال: والمريض مخيّر في التقديم والتأخير، كالمسافر. 
ثم قال أيضًا: والمستحبُّ: أن يؤخر الأولى عن أوَّل وقتها شيئًا. وقال عبيد الله: رأيت القاسم وسالمًا يصلّيان في مثل تلك الليلة. قيل لأبي عبد الله: فكانت سُنّة الجمع بين الصَّلاتيْن في المطر عندك: أن يجمع قبل أن يغيب الشفق، وفي السَّفر يؤخر حتى يغيب الشفق؟ قال: نعم. على كلِّ حال، كِلا الأمريْن جائز، وكِلا الأمريْن سواء. جمْع بين الصَّلاتيْن في وقت الأولى يكون تقديمًا. جمْع بين الصَّلاتين في وقت الثَّانية يكون تأخيرًا؛ وكِلاهما صحيحٌ.
المسألة الثالثة: مبيحات الجمْع:

مبيحات الجمْع: أي: الأمور التي تُبيح الجمع بين الصلاتيْن؛ وهي من مسائل الجمع التي اختلف الفقهاء فيها. 
1. السّفَر:

أ. ما قاله ابن رشد:
يقول ابن رشد -رحمه الله: وأما المسألة الثالثة: وهي الاسباب المبيحة للجمع، فاتّفق القائلون بجواز الجمْع وهم جمهور العلماء -كما سبق وأشرنا على: أنّ السفر منها، يعني: السفر أحدُ الأسباب المبيحة للجمع.
لكن اختلفوا في الحضَر، هل يجوز الجمع في الحضر أو لا يجوز؟ وهل السفر المبيح للجمع هو مطلق السفر؟ أم أنّ له شروطًا حتى يكون سفرًا مُبيحًا للجمع؛ لأن السفر منهم من جعله سببًا مبيحًا للجمع -أيّ سفر كان، وبأيِّ صفة كان- ومنهم من اشترط فيه ضربًا من السيْر ونوعًا من أنواع السّفر.
ولتفصيل هذه الاختلافات يقول: 
فأمّا الذي اشترط فيه ضربًا من السيْر، فهو مالك، في رواية ابن القاسم عنه؛ وذلك أنه قال: لا يجمع المسافر إلّا أن يجدّ به السير، يعني: لا يصحّ له الجمع ولا يجوز له الجمع، إلا أن يكون مشغولًا للسفر وقد بدأه فعْلًا قبل دخول وقت الصلاة. 
ومنهم: من لم يشترط ذلك كالإمام الشافعي، وهي أيضًا إحدى الروايتيْن عن مالك.
ما دليل هؤلاء القائلين بهذا أو ذاك؟ 
يقول ابن رشد: ومَن ذهب هذا المذهب، فإنّما رأى قول ابن عمر: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجّل به السير أو جدّ به السير...)). ومن لم يذهب هذا المذهب، فإنما راعى ظاهر حديث أنس وغيره؛ وحديث أنس لم يَذكُر سيْرًا ولا غيره: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخّر))، فلم يذكر تعجيلًا بالسير ولا غيره. هذه واحدة.
الثانية: أنهم اختلفوا أيضًا -القائلون بأن السفر مبيح للجمْع بين الصلاتيْن، كما اختلفوا في السّيْر والتعجيل به، اختلفوا أيضًا. في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع:
فمنهم من قال: هو سفر القُربة، لا يجمع المسافر بين الصلاتيْن إلّا إذا كان سفره للقُربة. تقرّب إلى الله، كالحج، والغزو أو الجهاد في سبيل الله، أو العمرة؛ وهو ظاهر رواية ابن القاسم عن مالك.
ومنهم من قال: أيّ سفر مُباح؛ الذي يبيح الجمع هو السفر المباح دون سفر المعصية؛ فالمعصية لا تبيح، والسفر المباح يُبيح الجمع بين الصلاتيْن. هذا الرأي هو قول الإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، وظاهر رواية المدنيِّين -أهل المدينة- عن الإمام مالك -رحمهم الله. وهذا الكلام سبق أن ذكرنا في قصر الصلاة: هل مطلق السفر يبيح قصر الصلاة، أم لا بدّ أن يكون السفر سفر قربة أو سفرًا مباحًا؟

ب. ما قاله ابن قدامة:
الحقيقة أن ابن قدامة -رحمه الله- يعلّق على هذه القضية في كتابه (المغني)؛ حيث يقول: ولا يجوز الجمع إلّا في سفر يبيح القصر، وقد سبق ذلك في موضوع القصر.
وقال مالك، والشافعي في أحد قوليْه: يجوز في السفر القصير؛ لأن أهل مكة يَجمعون بعرفة ومزدلفة، وهو سفر قصير. 
يقول ابن قدامة في الرد على الشافعية والمالكية في جواز الجمع في السفر القصير، كأن ابن قدامة أو الحنابلة لا يقولون بجواز الجمع إلّا بعد أن يستوفي السفر شروط القصر التي سبق أن ذكرناها بحوالي (82) أو (84) كيلو مترًا، وهي مسيرة يوم بالسّفر المعتاد، أو سفر المشي الوسيط.
يقول ابن قدامة: لنا أنه رخصة تثبت لدفع المشقّة في السفر، فاختصّت بالطويل كالقصر والمسح ثلاثًا. ولأنه تأخير للعبادة عن وقتها، فأشبه الفطر. ولأن دليل الجمع: فعْل النبي صلى الله عليه وسلم , والفعل لا صيغة له، وإنما هو قضية في عين، فلا يثبت حُكمها إلّا في مثْلها، ولم ينقل أنه جمَع صلى الله عليه وسلم إلّا في سفر طويل. 
إذًا، نحن أمام رأييْن في موضوع إباحة السفر للجمْع بين صلاتيْن: هل هو مطلق السفر؟ أم هو السفر الطويل الذي يُبيح القصر؟ وهل هو مطلق السفر، أم هو سفر القُربة، أو السفر المباح؟ وهل هو مطلق السفر، أم أن يتعجل في السير قبل وقت الصلاة؟ تلك كلّها أسباب لاختلاف العلماء في الجمع بين الصلاتيْن بسبب السفر.
ماذا قال ابن رشد عن أسباب اختلاف الفقهاء حول هذه القضية؟ ما الذي أدّى إلى اختلافهم في نوع السفر، أو مسافة السفر، أو السيْر في السفر؟
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